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مـن أجـل بـنـاء عـراق آمـن مـوحـد فـدرالـي ديـمـقـراطـي 
يــــرتـكـــــز على أســـس الحــــريــــة والمـــســــاواة ويــنعـم بــــالـــسلـم والــــرخــــاء

الاستقراءات على المدى المتوسط واحتياجات العراق
المالية

الــسيـاسـة المــاليــة لحكـومــة العـراق خـلال فتــرة العهـد
معبـر عنها في إطـار مالي مـتوسط الأمـد، يتمـاشى مع
أولـويـات التـنميـة المـدرجـة ضـمن ستـراتـيجيـة التـنميـة
الـوطنيـة، ويعكـس تكـالـيف احتيـاجـات العـراق الأمنيـة
والـتـنـمـيـــة المـثـبـتــــة في اتفـــاقـيـــة )SBA( المـبـــرمــــة مع

صندوق النقد الدولي.
إضــافــة إلـــى ضمــان الاسـتخــدام الأمـثل لمــوارد العــراق
المـاليـة، يـتنـاول العهــد أيضـاً الـتمـويل الإضــافي لتلـبيـة
الاحـتيـاجـات الـضـروريـة وتـســريع الـنمــو الاقتـصـادي.
وستلتـزم حكومـة العراق بـوضع الخطـط الاستثمـارية
الـتفـصـيلـيــة لـتحقـيق هــذه الأهــداف، وسـتـطلـب دعـم
المجتـمع الــدولـي والقـطــاع الخــاص في تمــويـل وتنـفيــذ

هذه الخطط.
أ. الإطار المالي متوسط الأمد

يعكـس الإطـار المـالـي متــوسط الأمــد )انظـر الملحق 5(
الـتزام الـعراق بـاستعمـال الموارد المـاليـة بصـورة حكيـمة
وبمـا يتمـاشى واتفـاقيـة الاستعـداد )SBA( المبـرمة مع

صندوق النقد الدولي.
يفتـرض الإطـار المـالـي متــوسط الأمــد )انظـر الجـدول
"1" المـلحق 5( ميـزانيـة ممـولـة بـالكـامل تـرتكــز بصـورة
رئيسـية علـى موارد العـراق الخاصـة )90% من إجمـالي
المـوارد(. ويـفتـرض هـذا الإطـار المـســار الأكثـر احـتمـالًا
لأسعــــار الــنفـــط خلال المــــدى المـتــــوســط، والــتحـــسـين
الـتــــدريجـي في مـــسـتـــويـــات إنـتـــاج الــنفــط وصــــادراته،
واســتكـمـــال جـــدولـــة الـــديـــون الخـــارجـيــــة مع جـمــيع
الــشـــركـــاء الـــدولـيـين وفقـط الــشـــروط وضـمـن الإطـــار
الـزمني المتفق عليه مع نـادي باريس. ويعتمـد سيناريو
الإطــار المــالـي متــوسـط المــدى في أســـاسه علــى المــوقف
المــالي الـفطـن للحكـومـة والمــوارد المتـاحـة أمـامهـا، وهـو
يعكــس تقــويمــاً للـمخــاوف الــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة
والمـؤسـســاتيــة لاستقـراءات العـراق المــاليـة خلال الأمـد
المتـوسط، ويقـدم الحلـول الـواقعيـة لهـذه المخـاوف، بمـا
في ذلـك اتخــاذ الـتــدابـيـــر اللازمــة لإجــراء الـتعـــديلات

المزمع تنفيذها من قبل حكومة العراق.
وفي حـــــال انـخفــــــاض أسعـــــار الـــنفـــط أو مــــســتـــــويـــــات
التصـدير إلـى ما دون مـستوى معين، سـتبذل الحكـومة
قصارى جهـدها لسد الثغرات في عملية التمويل وذلك
من خلال اتخـاذ المـزيـد مـن التــدابيـر المـتعلقـة بـإجـراء
الـتعــديلات. وســوف تتـم استـشـارة الـشـركـاء الـدولـيين
حيال التدابير المقترحة لإجراء التعديلات حال ظهور
مـثل هــذه الـثغــرات المــالـيـــة. ويمكـن للـحكــومــة أيـضــاً
استشارة شركائها حـول إمكانية التمويل الإضافي بغية
الحـد من الآثار الـسلبيـة المحتملـة لهذه الـتدابيـر على

الفئات الأكثر فقراً من جراء إدخال التعديلات.
يـــوضح الجـــدول المـــوجـــز )رقـم 1( الارقـــام الـــرئـيــسـيـــة

لايرادات ونفقات حكومة العراق.
ب. تمـويل الاحـتيـاجـات الأســاسيـة - تـسـريع الـنمـو

الاقتصادي
يـؤثـر النـقص في الخـدمـات الأسـاسيـة في قـدرة العـراق
علـى تحـقيق مــستـويــات مهمـة مـن الاستقـرار والـنمـو
الاقـتصـادي، إذ أن الإطـار المـالـي متــوسط المـدى يـقطع
شــوطــاً بــاتجـــاه تلـبـيــة حــاجـــة العــراق إلــى الخــدمــات
الأسـاسية. ومع ذلك، فـإن حاجة العـراق في هذا المجال
تتجـاوز مستـوى الاستثمـار، إذ أن العراق قـادر وبموارده
المــاليـة الخـاصـة وأمـوال المـانـحين علـى تعـزيـز قـدراته.
وفي الــوقت الــذي يتـطـلب فـيه المــزيــد مـن العـمل بـغيــة
تحسين وتـوسيع احتياجـات العراق الاستثـمارية خلال
الأمد المتوسط، فقد قدر البعض النقص الحاصل بين
احـتـيــاجـــات العــراق والمــوارد المـتــاحــة أمـــامه بعــشــرات

المليارات من الدولارات.
ولا يعـمل الاستثـمار الإضـافي في المنـاطق المختـارة على
تلبية الاحتياجات وتقليل الفقر فحسب بل يساعد في
تـســريع الاسـتقــرار والـنمـــو الاقتـصــادي في العــراق مع

تحسين الوضع الأمني والسياسي.
ومــن خلال الـعهـــــد، تـــطلــب الحـكـــــومـــــة مــن المجــتــمع
الـــدولـي الإيفـــاء بـــالـتـــزامــــاته بـــدعـم حـــاجـــات الـبلـــد

الأساسية.
ج. الدعم الدولي - الالتزامات المتبادلة

حتــى تفي الحكـومـة بـالتـزامـاتهـا تجـاه العهـد وضمـان
عراق مـستقـر، تبـرز الحاجـة إلى المـزيد مـن مسـاعدات
المجـتمع الــدولي علـى شتـى المـستـويـات. وأهم حـاجـات

العراق على وجد التحديد:
*مـســاعــدات مــالـيــة اسـتـثـمــاريــة في مقــابل الـتجــارب
المـتـعلقـــة بـــالــتقلـبــــات الكـبـيـــرة في إيــــرادات الحكـــومـــة
)بــسـبـب الـتقلـبــات في مــسـتـــوى أسعــار الـنفــط وحجـم
الإنـتـــاج(، وتقـــديم الـــدعـم في المجـــالات الاسـتـثـمـــاريـــة
المهمـة المـتعلقـة بـالخـدمـات الأسـاسيـة التـي تقع اليـوم
خـارج قــدرات الحكـومـة المــاليـة والإداريـة والفـنيــة حين
التنفيذ. يـستلزم أن يقدم التمـويل الإضافي عبر آليات

لا تثقل كاهل الحكومة.
*إطفاء الديون.

*إلغاء التعويضات.
*مـســاعــدات إداريــة وفـنيــة وعلــى وجه الخـصــوص في
المجــالات الـتي تـســاعـــد الحكــومــة في تــوسـيع قــدراتهــا

الخاصة على تنفيذ الاستثمارات العامة.
*مساعدات لتطويـر ستراتيجية القطاع الخاص ورفع

مستوى استثماراته.
*تقوية المؤسسات وبناء القدرات.

*المنح والقروض.
*ضمانات القروض.

*اتفـــاقـيـــات دولـيـــة ومــســـاعـــدات بمـبــــادرات إقلـيـمـيـــة
ودولية.

سـيتـم طلب المـزيــد من المـسـاعـدات المــاليـة الــدوليـة في
مقابل خطـة استثمـارية وعملـية مفصلـة تعنى بـالنمو
الـذي ستـتم تطـويره كجـزء من وثيقـة العهـد. تم شرح
المــــزيــــد عـن عــملـيــــة إقــــرار الحــــاجــــات الاسـتـثـمــــاريــــة

الأساسية للعراق في القسم التالي.
سيتـم حفظ وإدامــة سجل للالتـزامـات الـدوليـة بـدعم
وثيقــة العهــد، وسيـتم مــراقبـة الأداء المـتعلق بــالإيفـاء
بهـذه الالتـزامـات كجـزء من عـمليـة الـرقـابـة المـشتـركـة

التي من المفترض القيام بها عند تنفيذ العهد.
وكجـزء مـن التـزامـات حكـومـة العـراق بمـوجـب العهـد،
ستقـوم بضمـان توفـر قانـون وتعليمـات وأنظـمة وآلـيات
مـنـــاسـبـــة تــســـاعـــد في كفـــاءة وفعـــالـيـــة عـملـيـــة إطلاق
الأمــوال مـن ميـــزانيـتهــا الخــاصــة، وبــالـتحــديــد فـيمــا
يتعلق بمتطلـبات الاستثمار. وبـذلك ستعمل على رفع
مـستـوى قـدراتهـا في مجـال الاسـتثمـار، لـيس فـقط من
مواردهـا الموجـودة في الميـزانيـة، بل من المـوارد الإضافـية

أيضاً.
وهــذه الـتعــزيــزات الخــاصــة بــاسـتقــراءات الاسـتـثـمــار
والمـتـنـــاغـمــــة مع مخـتلـف أشكـــال الـتـمـــويل، سـيجـــري
ضـمهــا إلــى الإطــار المــالي والاسـتقــراءات الاقتـصــاديــة
مــتـــــوســـطـــــة الأمــــــد كجـــــزء مــن عــملــيـــــة المجــمـــــوعـــــة
الاستـشاريـة المتـواصلـة التي سـتنبـثق من خلال وثيـقة

العهد.
د. الشروط المتعقلة بالالتزامات الدولية

مـن الـــواضح أن نجـــاح الحكــومـــة في تحقـيق أهـــدافهــا
السياسيـة والأمنية والاقتـصادية سيقـرر قدرة المجتمع

)           ( تـنــشـــر نــص العهـــد الـــدولــي مع العــــراق )الحلقـــة الـثـــالـثـــة(

تـتـطلـب حــسـن الـتـنــسـيق بـين المــسـتــويــات الــوطـنـيــة
والإقليـميـة والمحـافـظــاتيــة والقـطــاعيـة. إن المـشـاركـة
الـواسعـة في مـراجعـة وتحــديث استـراتـيجيـة التـنميـة
الـــوطـنـيـــة وبـــرامج الـتـنـمـيـــة كل عـــام لـن تحــسـن مـن
نـــــوعــيـــــة الـــتخـــطــيــــط وتفـــــادي الــتــــــداخل والازدواج
والتنافس والهدر وحسب بل سـتضمن كذلك المشاركة
الــــــواسعـــــة لمخــتلـف أصحـــــاب المـــصــــــالح في مــــــرحلـــــة

التنفيذ. ويتطلب ذلك:
أ- الـشمـوليـة منـذ المـراحل الأولـى فصـاعـداً بمـا فيهـا
منظمـات المجتمع المـدني والقـطاع الخـاص والشـركاء
الدوليون إضافة إلى الحكومة بمختلف مستوياتها.

ب- تكــوين فـرق عـمل وآليــات علـى مــستــوى القـطـاع،
ومـــتعــــــددة القـــطـــــاعــــــات، وعلـــــى مــــســتــــــوى الإقلــيــم
والمحــافـظــة لجـعل تلـك العـملـيــات مـتـنــاغـمــة ضـمـن

استراتيجية متكاملة للتنمية الوطنية.
ت- تطوير الخـطط الإصلاحية والاستثمـارية إضافة
إلـى الـتخمـينـات الــواقعيــة للـتكــاليف بـواسـطـة فـرق
العـمل، التـي يمكن أن تـدرج في عـمليــة الميــزانيـة علـى

جميع المستويات.
ث- تطـويـر وظــائف رسم الــسيـاســات والتـخطـيط في
الـــوزارات والــشـــركــــات العـــامــــة وحكـــومـــات الأقـــالـيـم
ومجالـس المحافظـات إضافـة إلى تعـزيز الآليـات بغية

تقاسم المعلومات والتنسيق بين هذه الوحدات.
3- المـيــزانـيــة: إن خـــطــــط الإصلاح والاســتــثــمــــــار
وحـسـاب الـتكـالـيف ستـدرج في عـمليـات المـوازنـة علـى
مخـتلف المــستــويــات ويتـم وضعهــا ضـمن إطــار مــالي
اتحادي مـتكامل. ولن يتم ضـمان تكامل استـراتيجية
الـتـنـمـيـــة الـــوطـنـيـــة والمـــوازنـــة إلا مـن خلال تـنفـيـــذ
المـــشـــــاريع المـــشـمــــولـــــة في تلـك الاسـتــــراتــيجـيــــة وفي

الميزانية.
4- التنفيذ والمـراقبة: يجب وضع الآليـات في محلها
لــضمــان إطلاق الأمــوال في الـــوقت المحــدد بـــالنــسبــة
للتـخصـيصـات الـقطــاعيــة أو الإقليـميـة علـى أسـاس
الخـطــط المقــررة. ويـتـم إسـنــاد تـنفـيــذ المــشـــاريع إلــى
الأقـاليم والمحافـظات، إذ ستتـطلب بناء الـقدرات على
المــستــويين الإقـليـمي والمحــافـظــاتـي. ويجـب التــأكيــد
علــى مـــراقبـــة النـــوعيــة مـن خلال جهـــات تنــظيـميــة
وطنية مستقلة يتم تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض.
5- المـراجعـة: رفع الـتقـــاريـــر: يـتـم اسـتحـــداث إطـــار
لجـمع الـبيــانــات وتحلـيلهــا بـغيــة التــزود بــالمعلــومــات
حــول تنـفيــذ استــراتيـجيــة الـتنـميــة الــوطـنيــة، الـتي
ســتـــــوفـــــر مـعلـــــومـــــات لــكل مــن عـــملــيـــــة المــــــراجعـــــة
والـتخـطـيـط المــسـتقـبلـي. وسـيـتـمخـض عـن عـملـيـــة
التــزويــد معلــومــات مقــارنــة تعـمم مـن خلال "تقــريــر
الـتنـميــة الــوطـنيــة" الــسنــوي - وهــذا الإصــدار ســوف
يـوفـر مـؤشـرات مـصنفـة عـن سيـر التقـدم المـتحقق في

القطاعات والأقاليم.
ب- نقل السلطات:

يتم الاتفـاق على العهـد الدولي ضـمن سياق الـعملية
الانـتقــالـيـــة الكـبــرى مـن نـظــام مــركــزي صــارم لإدارة
الاقـتــصـــاد إلـــى نــظـــام لا مـــركـــزي، مـبـنـي علـــى نـقل

وتوزيع السلطات.
مـن النــاحيــة الـتنـظيـميــة، يـنبـغي أن يــشتـمل العهــد
علــى المــرونــة في الـتعـــديل بــالـنــسـبـــة لعـملـيــة تـــوزيع
الـــسلــطـــات في الـــوقـت الـــذي يــصـــان فـيه الـتـمــــاسك

الوطني.
سـيـتـم تـنفـيــــذ العهـــد بـطـــريقـــة تـــرفع مـن مــسـتـــوى
التعـاون بين حـكومـة العـراق الاتحاديـة وبين الأقـاليم

والمحافظات ومجالس البلديات.
يعــــد الــتحــــول إلــــى تـنـمـيــــة الأقــــالـيـم والمحــــافــظــــات
والمنــاطق الهــدف الـــرئيـسـي لاستـــراتيـجيــة الـتنـميــة
الوطنيـة، وسيدعم عند تنفيـذ العهد. ينبغي أن تكون
عمليـة الانتقـال تدريجـية، وذلـك لعدة أسـباب، مـنها:
المــــركــــزيــــة الــصــــارمــــة للاقـتــصــــاد العــــراقـي الحــــالـي
والثغـرات الـتشـريعيـة والقـانـونيـة المـوجـودة والقـدرات
التخـطيـطيـة والتـنفيـذيـة البـسـيطـة والمـتبـاينـة علـى
المستـويين الوطني والمحلي. سيشمل التحول المكونات

الآتية:
*وضع خــــارطــــة طــــريـق للانــتقــــال مـن الــتخــطـيــط
الــــوطـنـي إلــــى الــتخــطـيــط المـنـــــاطقــي، والإقلـيـمـي
والمحــافظـاتـي ضمـن إستـراتـيجيـة الـتنـميـة الـوطـنيـة
المتكـاملـة. وخـارطــة الطـريق هـذه تــرمي إلـى تحـقيق
أعلـى كفـاءة ممـكنــة وأقصـى حـد مـن التحـسـين عنـد
مـرحلـة الإنجــاز والتـسلـيم وســوف تتـم صيــاغتهــا كي

تعكس مبادئ الدستور.
*بنـاء القـدرات علـى المـستـوى المحلـي بغيــة تخطـيط

ومراقبة وتنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية.
*تحــويل دور الـوزارات والمـؤسـسـات الـوطـنيـة الأخـرى
إلى دور لتطـوير السياسات وتنسيق وتحليل البيانات،
وضمــان النــوعيــة وتنـسـيقهـا. وهـذا سـيتـطلب إنـشـاء
جهات تـنظيمية وطنيـة مستقلة وبنـاء قدرات لتنفيذ

تلك الوظائف على المستوى الوطني.
*تزامن بناء القدرات والوظائف على المستوى المحلي
مع تحــديـث المــؤسـســات الاتحــاديــة وإضفــاء الـطــابع
العـصــري علـيهــا لـتفــادي الازدواج وتقلـيل الـتكــالـيف

المرتبطة بها.
*تـزامن العمليـة مع استحـداث إطار لفـدرالية مـالية
وتـشـــريع يحــدد أدوار ومـســـؤوليـــات شتــى مــستــويــات

الحكومة.

*مـراجعـة سيـر أداء المجـتمع الـدولي بـالنـسبـة للإيفـاء
بالتزامات العهد.

*مراجعة نموذج الرقابة المشتركة والعمل على تحديثه
بالاعتماد على سير التقدم.

*تنسيق دعم المانحين على مستوى القطاعات.
*منـاقـشـة ومـراجعـة الاتجـاهـات الإستـراتـيجيـة ضـمن
القــطــــاعـــــات أو مجـــــالات الإصلاح لــــدراســتهــــا ضـمـن

إستراتيجية التنمية الوطنية.
*إعــداد التقـاريـر ورفعهـا إلــى اللجنـة التـنفيـذيــة كلمـا
تـطلب الأمـر تـدخل حكـومـي رفيع للـمسـاعـدة في إنجـاز

أهداف العهد.

الهيئة الاستراتيجية لإعادة الإعمار:
- برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.

- تجتمع كلما دعت الحاجة لغرض:
*المصادقة على برامج ومشاريع معينة ضمن متطلبات

استراتيجية التنمية الوطنية.

ثالثاً: عملية المراقبة المشتركة:
يتيح الهـيكل التنـظيمي المـشار إلـيه أعلاه عمليـة دورية
للـتقييم المشتـرك المتعلق بأداء حكـومة العراق بـالنسبة
لمعـــايـيــــر العهـــد، وأيـضـــاً تـلك المـتـعلقـــة بـــأداء المجـتـمع

الدولي حيال التزامات العهد.
وبــروح الـشــراكـــة، ستـتم مـــراقبـــة سيــر الـتقــدم بـصــورة
مــشـتـــركـــة مـن خـلال مجـمـــوعــــات العــمل، وبـــواســطـــة
مجـمــوعـــة بغـــداد للـتـنــسـيق والمجـمــوعــة الاسـتــشــاريــة

العراقية )انظر 6- ثانياً أعلاه(.
وبــالاعـتمــاد علــى مــؤشــرات سيــر العـمل، يجــوز للـجنــة
تنـفيـــذ العهــد، بـــالتـشــاور مـع المجمــوعـــة الاستـشــاريــة

العراقية، تعديل الإجراءات بغية تلبية أهداف العهد.
يعـــد نمـــوذج المـــراقـبـــة المــشـتـــركـــة )انـظـــر المـلحق 4( أداة
تـــســــاعــــد في تحـــسـين الـتــــزامــــات الـعهــــد وتــنفـيــــذهــــا

ومتابعتها، بغية:
أ- إمكـانية تـوسيع ومراجعـة وتحديـث بعض الإجراءات

بغية المضي قدماً باتجاه إنجاز التزامات العهد؛
ب- إمكــانيــة تنـظـيم المــوارد الــدوليــة والعــراقيــة ضـمن

الالتزامات وخطط العمل المحددة.
جـ- إمكـــانـيـــة مـتـــابعـــة سـيـــر العـمل بـــالـنــسـبـــة لإنجـــاز

التزامات العراق.
تستخـدم قاعـدة البيـانات القـائمة المـتعلقة بـالمسـاعدات
التـنمـويـة كـسجل مـتمــاثل لالتـزامـات المجـتمع الـدولي
بمــوجـب العهـــد، وسيـتم تـطــويــرهــا أيـضــاً ومــراجعـتهــا

بشكل متواز مع نموذج المراقبة المشتركة.
ســتقـــــوم حـكـــــومــــــة العــــــراق بقــيـــــادة إقـــــرار الإجـــــراءات
الـضـــروريـــة لــتحقـيق أهــــداف العهـــد ومعـــايـيـــره، الـتـي
تـنعكـس في نمــوذج المـــراقبــة المــشتــركــة. أمــا الإجــراءات
المبينـة في نموذج المـراقبة المـشتركـة فهي مجـرد إجراءات
دلاليــة عـن كيـفيــة إنجــاز المعـــاييــر؛ وسـتكــون خــاضعــة

للمراجعة المنتظمة من خلال مجاميع العمل.
رابعاً: تحسين مستوى التخطيط الوطني:

سـيـتـم تـنفـيـــذ الـعهـــد ومـــراقـبـتـه، وتعــــديل الإجـــراءات
الرامية إلى إنجاز أهدافه كلما دعت الحاجة، من خلال
المجـمــوعــة الاسـتـشــاريــة. سـتـبـنــى هــذه العـملـيــة ويـتـم
إدراجهـــا ضمـن استـــراتيـجيــة الـتنـميــة الــوطـنيــة الـتي
سـيتم تحسينها عن طريق إجـراء مراجعة لها وتحديث
كـل سنــة. سيـتم إدخــال الـتحـسـينــات علــى الـتخــطيـط
الـــوطـنـي وعـملـيـــة الـتـنفـيـــذ طـبقـــاً لمـبـــدأ لا مـــركـــزيـــة
التخـطيـط والتـنفيـذ وتحـال إلـى مجـلس المحــافظـة أو

الإقليم.
أ. تعزيز إستراتيجية التنمية الوطنية:

علـى المسـتوى الـتنظـيمي، تم وضع العـهد بمـا يتمـاشى
مـع إستـــراتيـجيــة الـتنـميــة الــوطـنيــة، لـكن بـغيــة زيــادة
الفـائـدة مـن العملـيتين، تـستلـزم إستـراتـيجيـة التـنميـة

الوطنية المزيد من الدعم.
ستـقوم حـكومـة العـراق بتحـسين إستـراتيجـية الـتنمـية
الــوطـنـيــة بــشـكل مـتـــواصل، وبــالـتحــديــد في المجــالات

الآتية:
1- الـبيانات: تكون جودة بـرامج الإصلاح والتنمـية بقدر
جـودة المعلـومـات الـتي تعـتمــد عليهـا. وبهـذه الـروح يـتم
تحــسـين الأســس الـتحلـيلـيــة لاسـتــراتـيجـيــة الـتـنـمـيــة
الوطنيـة. فالبيانات عاليـة الجودة لن تؤدي إلى تحديد
دقيق لـلاحتيـاجـات وحـسب بل كـذلك إلـى أهـداف أكثـر
واقعية تعتـمد على فهـم أفضل للموارد المتـاحة والقيود

الموجودة. وهناك حاجة بشكل خاص إلى:
أ- تحـسين نــوعيـة الـبيـانـات الـتحلـيليــة من مـستـويـات
الاقتـصــاد الكـلي والقـطـاعـي والمحلي. وتحـقيق درجـات
أعلــــى مـن تـــــوزيع الـبـيــــانــــات حـــسـب الجـنـــس والعــمل
والمنـطقـة الجغــرافيــة للتــركيـز بـشكل أفـضل علــى تلك
الـسيـاسـات والأعمـال التي تهـدف إلـى تقلـيص الفـوارق

ورفع الكفاءة في استخدام الموارد.
ب- وضع آلـيــات تـتـعلق بـتـطـبـيق وتـنــاغـم الـنـتـــائج مع

بيانات القطاع وبيانات المجالس المحلية.
جـ- تحـــسـين عــملـيـــــة جــمع الـبـيـــــانـــــات وتـــــوحـيـــــدهـــــا
ومعــالجتهـا في الـوزارات، والـشـركـات العـامـة، والأقـالـيم

والمحافظات.
د. إيـجاد آليـات إضافيـة لجمع الـبيانـات وتحليلهـا وفقاً

لبرامج الإصلاح والاستثمار.
2- الـتخطـيط: تـتـطلـب عـملـيــة تحـــويل الاحـتـيــاجــات
والأهداف إلـى برامج إصلاحيـة وتنمويـة نشطـة وفعالة

* تقوم الحـكومة العـراقية بقيـادة عملية الـتنفيذ، وإذا
اقـتضـى الأمــر، يمكـن الاستعـانـة بمـؤسـسـات الـتنــسيق

القائمة للشركاء الدوليين.
*يتم تقـديم الدعم مـن قبل الشـركاء علـى نحو ثـنائي

ومتعدد الأطراف ومن خلال المجموعة الاستشارية.
*يـتم الحفـاظ علـى الانـسجـام بين أولـويـات الحكـومـة
الاسـتـــراتـيجـيـــة ووضع الــسـيـــاســـات وآلـيـــات الـتـنفـيـــذ

وبالأخص ستراتيجية التنمية الوطنية.
*ضمان المـرونة والانسجـام المصاحـبة لعمليـة الانتقال

من المركزية إلى اللامركزية وتفويض السلطة.
*ضـمان شفافـية انسيـابية التمـويل من خلال انعكاس

أموال المانحين في الموازنة.
ثانياً- تنظيم عملية التنفيذ

يـبين المخطط )رقـم 2( الهيكل التـنظيمـي لإدارة العهد
ومراقبة الأداء في مقابل مؤشرات والتزامات العهد.

سـتنــد الهيـكل التـنفيـذي الـى مـؤسـســات تنـسيـق المنح
القائمة، غير أنه يركز على المراقبة المشتركة للأداء إزاء
مـــؤشـــرات الـعهـــد والـتـــزامــــاته، وتــنفـيــــذ أي تعــــديلات

ستراتيجية ضرورية لتحقيق أهداف العهد.
يقــر الهـيكل الـتنـفيــذي بــالحــاجــة إلـــى تنـسـيق الأمــد
القصـير نـسبيـاً وتركـز جهـود العـهد ضـمن هيـكل متين
وشامل لتنسيق المنح من خلال المجموعة الاستشارية.
سـتعـمـل الحكــومـــة العــراقـيـــة علـــى تقــديم المــزيــد مـن
الـتفـــاصـيل المـتـعلقـــة بـــالـتـنــســيق مع المــــانحـين خلال
الشهر الأول بعد تاريخ إطلاق العهد بضمنها تفاصيل
بخــصـــوص نــطـــاق الــصلاحـيــــات لكـل مجـمـــوعـــة مـن

مجاميع هذا الهيكل.
تم شـــرح الأدوار المـتـنـــوعــــة والمكـــونـــات والاجـتـمـــاعـــات
المـتـكـــــررة للــمجـمــــوعــــات المخـتـلفــــة المـكــــونــــة لـلهـيـكل

التنظيمي للعهد بشكل مفصل في أدناه:
اللجنة التنفيذية للعهد الدولي

- برئاسة: حكومة العراق، الأمم المتحدة
- تجتمع كلما دعت الحاجة

- تتولى المسؤولية عن عملية العهد
- يدعمها مكتب سكرتارية العهد

سكرتارية العهد
- يترأسها: حكومة العـراق، بدعم من الشركاء بالنسبة

لرسم السياسات.
- تجتمع عند الحاجة.

- تقدم الدعم الإداري إلى اللجنة التنفيذية.
- تقدم المشورة الفنية إلى اللجنة التنفيذية.

تتـولـى مسـؤوليـة رفع التقـاريـر عن سيـر تقـدم حكـومـة
العراق إزاء أهـداف العهد ومعاييـره من خلال مجاميع

العمل.
- تـتـــولـــى مــســـؤولـيـــة رفع الـتقـــاريـــر عـن أداء المجـتـمع

الدولي حيال الإيفاء بالتزامات العهد.

المجموعة الاستشارية العراقية
- حكــومـــة العــراق وشــركــاء الـتـنـمـيــة )ربمــا يـتـم إدراج
القـطـــاع الخـــاص مـن وقـت لآخـــر وحــسـب مـــا تـــرتـــأيه

حكومة العراق(.
- تجتمع سنوياً للقيام بالآتي:

*مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية.
*مراجعة الإطار المالي للمدى المتوسط.

*مـــراجعــة المــسـتجـــدات علــى الــصعـيــديـن الــسـيــاسـي
والأمني.

*مراجعة سير تقدم العهد.
*النـظر في الاستـراتيجيـات المتعلقة بـالمنح ومسـاعدات

المجتمع الدولي ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية.
- تجتمع كل ثلاثة أشهر )اجتماعات فصلية( لغرض:

*مــــراجعـــة سـيــــر تقــــدم حكـــومــــة العـــراق إزاء أهـــداف
ومؤشرات العهـد كما مبـينة في نموذج الـرقابة المـشتركة

)الملحق 4( والجدول الزمني التشريعي )الملحق 3(.
* مـــراجعــة المــسـتجـــدات علــى الـصعـيــديـن الــسـيــاسـي

والأمني.
* مراجـعة سيـر أداء المجتمع الـدولي بالـنسبـة للإيفاء

بالتزامات العهد.
* مـراجعـة الإجـراءات المـطلـوبــة لتلـبيـة أهـداف العهـد

كلما اقتضت الحاجة.

مجموعة بغداد للتنسيق:
- أعضاء المجموعة الاستشارية العراقية في بغداد.

- تجـتــمع مــــرة كـل شهــــريـن، أو إذا اقـتــضـت الحــــاجــــة،
لغرض:

*مـراجعة أداء مجموعـات عمل القطاعـات إزاء معايير
وأهداف العهد.

*مـــــراجعــــة سـيــــر أداء المجـتــمع الــــدولــي إزاء الإيفــــاء
بالتزامات العهد.

*معــالجـــة بعــض القـضــايــا الخــاصــة بــالـتـنــسـيق مع
المانحين كلما برزت الحاجة لذلك.

مجموعة العمل:
- تدار بواسـطة الوزارة المعنـية )أو بواسطـة لجنة وزارية
في حـــال كـــانـت مجـمـــوعـــة عـمـل حكـــومـيـــة(، وشـــركـــاء

التنمية الناشطين في دعم القطاع.
- الاجتماع شهرياً أو كلما تطلب ذلك، للقيام بالآتي:

*مراجعـة الأداء إزاء الأهداف المبينة في نمـوذج الرقابة
المشتركة.

الـــدولـي علـــى الاسـتـثـمـــار بــشـكل مـثـمـــر في مــسـتقـبل
العــراق. ويمكـن أن يكــون لــسيــر الـتقــدم الــذي تقـطعه
حكـومة العـراق في إنجاز بعـض مؤشـرات العهد، دلالات
ضــمــنــيـــــة إزاء الــتـــــزامـــــات المــــــانحــين نحـــــو مــــســتقــبل
المسـاعدات. وفي حين أن هـناك بعض المـؤشرات الـتي قد
لا تــشكل بــالـضـــرورة محفــزاً لإطلاق الأمــوال، فــإن مــا
يقــوم به العــراق من إنجــازات سيحـدد قـرارات المــانحين

حيال مستقبل الدعم المقدم.
إن اتفـاقيـة )SBA( الحالـية مع صـندوق الـنقد الـدولي
واتفـــاقـيـــة )SBA( اللاحقـــة الـتـي مـن المـــزمع إبـــرامهـــا
بحلـــول شهـــر آذار / مـــارس مـن عـــام 2007، تـتـضـمـنـــان
معـــاييـــر قيـــاسيــة وهـيكـليـــة واقتـصــاديــة لـلأداء تتـعلق
بـإدامــة الاستقـرار الاقـتصـادي والإصلاحــات الهيـكليـة
الرئـيسية. وإذا أراد المانحون، علـى نحو ثنائي أو متعدد
الأطــــــــراف، ربــــط إطـلاق الأمــــــــوال بمـعــــــــايـــيــــــــر الأداء
الاقـتصـادي، فعنـدئـذ يمكن أن تـصبح معـاييـر صنـدوق
الـنقــد الـــدولي مـلائمـــة. علاوة علـــى ذلك، وكجـــزء من
إطـــار عـمـل العهـــد )لكـن مخــتلف عـن آلـيـــات تـطـبــيقه
ومــــراقـبــته(، فـــــإن تقــــديم المـــــانحـين الــــدعـم المـبــــاشــــر
للميـزانية قـد يتضمـن أيضاً إبـرام اتفاقـيات ثنـائية مع

العراق يحدد في ضوئها شروط هذا الدعم.
هـ. خـطــة الاسـتـثـمـــار والعـمل الخــاصــة بــالـنـمــو

الاقتصادي.
تــــدرك حـكــــومـــــة العــــراق الحــــاجــــة إلـــــى وضع خــطــط
مفـــصلـــــة بــــشــكل لا لــبــــس فــيه تــتعـلق بـــــالاســتــثــمـــــار
وإجــــراءات العــمل، وأن تــضـع تفـــاصـيـل للاحـتـيـــاجـــات
المـــالـيـــة الإضـــافـيـــة. وسـيـتــم وضع الخــطــط وتقـــديـــر
الـتكاليف الإضافيـة لاحتياجات العـراق وتحديد الموارد
المـاليــة والفنيـة )العـامـة والخـاصـة( اللازمـة لهـا، سـيتم
تقديـرها خلال الأشهـر الأولى اللاحقـة لتـوقيع وثـيقة
العهـد، وكجــزء متـمم لـصيـاغــة إستـراتـيجيـة الـتنـميـة

الوطنية.
ستعمل الحكـومة العـراقية علـى وضع خطة الاسـتثمار
وإجــــــراءات العــمـل اللازمــــــة للــنــمــــــو وإدراجهـــــا ضــمــن
ستـراتيجية التنميـة الوطنية والعهـد الدولي، بالتعاون
مع الــشـــركـــاء بـضـمـنهـم أصحـــاب الــشـــأن العـــراقـيـــون،
المنــظمــات مـتعــددة الأطــراف، القـطــاع الخــاص المحـلي

والدولي، مصارف الاستثمار والمستشارون الإداريون.
سـتــركــز خـطــة الاسـتـثـمـــار والعـمل علــى إعــادة إعـمــار
القــطــــاعــــات الـتــي تعــــد الأســــاس لإنعــــاش الاقـتــصــــاد
العــراقـي - وفي مقــدمـتهــا قـطــاعــا الـطــاقــة والــزراعــة.
وستتم دراسـة باقي القطـاعات ووضعها حـسب الأولوية
كجـزء من ستـراتيجيـة التنـمية الـوطنيـة. وسيتم وضع
خطـة للـقطـاعــات المهمــة خلال سنــة من تـاريخ تــوقيع

وثيقة العهد، وستشتمل على المكونات التالية:
*وضع خــطــط مـــركـــزيـــة تــتعـلق بــــالقــطـــاعـــات تــضـم
تفـاصـيل عن إجــراءات العـمل والاستـثمـارات المـطلـوبـة
خلال الــسنــوات الخمـس القـادمــة بغيــة تلـبيــة فعــاليـة
وكفــــاءة أهــــداف القــطــــاع المــتفـق علــيهــــا. وقــــد تـــشــمل
إجــراءات العـمل، علـى سـبيـل المثـال، وضـع التـشــريعـات

وبناء القدرات والمؤسسات الضرورية للقطاع.
*ومن هذه الخطط المركزية، الاحتياجات الاستثمارية
للقـطاعات الـرئيسيـة والمعروفة بـكونها بـرامج ومشاريع
حيـويـة مـن النــاحيـة الاقـتصـاديـة الـتي نــالت الأولـويـة

على أساس ارتفاع معدل العائدات الاقتصادية.
*دراســـة الآلـيـــات المــتعـلقـــة بـــإدارة تـلك الاسـتـثـمـــارات

وتنفيذها بما في ذلك مساهمة القطاع الخاص.
*تمـــويل الخـطـط، دراســـة اسـتعـمـــال مـــوارد الـتـمـــويل

العامة والخاصة.
*إعــداد الخـطـط المـتـعلقــة بــدراســة الجــدوى وخـطـط
الأعـمـــال الـتجـــاريـــة الـتــي يمكـن أن تــسـتخـــدم أســـاســـاً
لـزيـادة الـتمـويل ودخـول الـشـركـاء الاستــراتيجـيين إلـى

بعض المشاريع.
وبـغيــة دعـم تنـفيــذ خـطـــة الاستـثمــار والعـمل، سـتقــوم

الحكومة بما يلي:
*اتخذا إجـراءات محددة لمعـالجة المعـوقات والارتبـاكات
داخل الجهاز الحكـومية وتسـهيل سرعة تنفـيذ المشاريع

الاستثمارية الكبرى للقطاع العام والخاص.
*بــالتعــاون مع شـركــائهــا، تقــوم بتـطـويــر ستـراتـيجيـة
القـطــاع الخــاص الخــاصــة بـــالاستـثمـــارات المختــارة في

المجالات الرئيسية.
*اتخــــاذ إجــــراءات معـيـنــــة لــتحـــسـين بـيـئــــة الأعـمــــال
التجـارية الخـاصة بـاستثمـارات القطاع الخـاص بما في

ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.
يمكن تفعيل المـؤسسات والأنظمة من أجل تنفيذ خطة
الاستثـمار والعمل الخـاصة بـالنمـو والتي ستـعمل على
تحديـث إجراءات المـصادقـة علـى المشـاريع الاسـتثمـارية
الكبـرى وعمليـة تنفيـذها في الـوقت الـذي تحتـفظ فيه

بالشفافية والمساءلة والنزاهة المالية والثبات.
وكجـزء من العملية المتـواصلة للمجموعـة الاستشارية،
سـتعمل حكـومة الـعراق مـع المجتمع الـدولي علـى المزج
بين خـطتهــا الاستـثمـاريـة والعـمليـة الخـاصـة بـالـنمـو
وبـين مـصـــادر الـتـمـــويل المـتـــاحـــة والمــســـاعـــدات الفـنـيـــة

والإدارية.
6- تنفيذ العهد الدولي 

يقــدم هــذا القــسم صــورة مجـملــة لإطــار العـمل الــذي
اقترحته الحكومة العراقية لتنفيذ العهد.

أولاً. مبادئ التنفيذ
سيتم تبني المبادئ الآتية عند تنفيذ العهد:

المخطط )رقـم 2( الهيكل التـنظيمـي لإدارة العهد ومـراقبـة الأداء في مقابل مـؤشرات والـتزامـات العهدجدول 1- العراق: ملخص الإطار المالي والاقتصادي متوسط الأمد


